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ــق الأمــن  ــى تحقي ــون الإداري عل ــة الاســتثنائية للقان ــر الطبيع ــي أث تبحــث هــذه الدراســة ف
القانونــي. حيــث أن القانــون الإداري، بمرونتــه وغيــاب مدونــة موحــدة، يواجــه تحديــات تتعلــق 
بعــدم الاســتقرار فــي الأحــكام، ويعتمــد بشــكل كبيــر علــى الاجتهــاد القضائــي، ممــا يهــدد اســتقرار 
العلاقــات القانونيــة وحمايــة حقــوق الأفــراد. كمــا ان غيــاب التقنيــن الكامــل يخلــق حالــة مــن عــدم 
اليقيــن، ويزيــد مــن صعوبــة التنبــؤ بنتائــج القــرارات الإداريــة. لذلــك، مــن الضــروري وضــع 
ضوابــط قانونيــة واضحــة لضمــان اســتقرار القواعــد، وتحقيــق تــوازن بيــن الثبــات والتطــور. 
يركــز البحــث علــى أن القضــاء يلعــب دورًا رئيســياً فــي صياغــة القانــون الإداري، لكــن الاعتمــاد 
المفــرط عليــه يثيــر تســاؤلات حــول مــدى اســتدامة الأمــن القانونــي. ويخلــص إلــى أن تطويــر 
التشــريعات، وتفعيــل دور القضــاء، وتوحيــد القواعــد القانونيــة، ضــروري لضمــان حمايــة 

الحقــوق وتحقيــق الأمــن القانونــي فــي ظــل طبيعــة القانــون الإداري غيــر المقننــة.
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Abstract
This study examines the impact of the exceptional nature of administrative law on 

achieving legal security. It emphasizes that due to its flexibility and lack of a unified 
codification, since administrative law challenges related to legal instability, heavily relying 
on judicial precedents, which threaten the stability of legal relations and individual rights 
.Also the absence of comprehensive codification creates uncertainty, complicating the 
predictability of administrative decisions. Therefore, establishing clear legal regulations is 
essential to ensure stability and balance between consistency and adaptation. The research 
highlights the significant role of judiciary in shaping administrative law but questions the 
sustainability of legal security with over-reliance on judicial decisions. It concludes that 
developing legislation, enhancing judiciary roles, and standardizing legal rules are vital to 
safeguarding rights and ensuring legal security within the inherently non-codified nature 
of administrative law.
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الملف القانوني

المقدمة
المبــادئ  مــن  القانونــي  الأمــن  يعــد 
الأساســية فــي أي نظــام قانونــي متطــور، 
ــا لحقــوق الأفــراد ووجــود  حيــث يمثــل ضمانً
بيئــة قانونيــة مســتقرة توفــر اليقيــن فــي 
تعامــلات المواطنيــن مــع الســلطة العامــة. 
ويتألــف هــذا المبــدأ مــن عــدة مظاهــر فرعية، 
ــن  ــلام(، )اليقي ــام والس ــة النظ ــا: )حال أبرزه
المواطنيــن  حقــوق  و)حمايــة  القانونــي(، 
أمــام الدولــة(. مــن هــذا المنطلــق، يســعى 
ــراد  ــن الأف ــات بي ــم العلاق ــى تنظي ــون إل القان
والجهــات العامــة، وحــل المنازعــات التــي 
ــه  ــن تحقيق ــا لا يمك ــد تنشــأ بينهــا، وهــو م ق
ــة ملزمــة،  ــي ظــل وجــود قواعــد قانوني إلا ف
ووجــود ســلطات عامــة تطبــق هــذه القواعــد 
ــة وشــفافية. مــن دون هــذه الأســس،  بحيادي
يتعــذر قيــام مجتمــع قانونــي متماســك، حيــث 
ــاب. ــة وتحــل ســلطة الغ ــادئ العدال ــب مب تغي
تــزداد قيمــة القاعــدة القانونيــة مــن خــلال 
درجــة اســتقرارها وقدرتهــا علــى ضمــان 
ــرت  ــا تواف ــة. فكلم ــات العام ــوق والحري الحق
فــي  الأفــراد  ثقــة  زادت  المقومــات،  هــذه 
النظــام القانونــي، ممــا يعــزز الشــعور بالأمــن 
والاســتقرار لديهــم. ولا شــك أن مبــدأ الأمــن 
الجوهريــة  الأســس  مــن  أصبــح  القانونــي 
تتوجــه  أن  يجــب  حيــث  القانــون،  لدولــة 
ــاره  ــزه، باعتب ــو تعزي ــة نح ــدة القانوني القاع
النظــام  اســتقرار  يضمــن  الــذي  الأســاس 

القانونــي.
باعتبــاره  الإداري،  للقانــون  وبالنســبة 
أحــد فــروع القانــون العامــة، فإنــه لا يخــرج 
عــن هــذا الإطــار؛ فالتشــريعات الإداريــة يجــب 
ــات،  ــتقرار والثب ــن الاس ــة م ــع بدرج أن تتمت
لاســيما وأن هــذا القانــون ينظــم العلاقــة بيــن 
ــة والأفــراد، وهــو مــا يجعــل  الســلطة الإداري
مــن الضــروري أن يكــون متســمًا بالوضــوح 

ــراد  ــى حقــوق الأف ــاظ عل ــى الحف ــدرة عل والق
ــة الإدارة. ــي مواجه ف

بخصائصــه  الإداري،  القانــون  أن  إلا 
مــن  العديــد  يواجــه  ومرونتــه،  التاريخيــة 
التحديــات فــي تحقيــق الأمــن القانونــي، وذلــك 
ــى  ــز عل ــي ترتك ــه الخاصــة الت ــبب طبيعت بس
الســوابق القضائيــة أكثــر مــن التشــريعات 
دور  أهميــة  مــن  الرغــم  علــى  المدونــة. 
القضــاء فــي تطويــر هــذا الفــرع مــن القانون، 
ــون  ــذا القان ــة له ــر المقنن ــة غي إلا أن الطبيع
تثيــر تســاؤلات حــول إمكانيــة تحقيــق الثبــات 
والاســتقرار فــي الأحــكام القضائيــة، ممــا قــد 
يعــرض الأفــراد لمفاجــآت غيــر متوقعــة فــي 

ــة. ــلطة الإداري ــع الس ــم م مواجهته
ــرأ  ــي تط ــكاليات الت ــرز الإش ــن أب ــن بي م
الســياق  هــذا  فــي  الإداري  القانــون  علــى 
ــون،  ــذا القان ــل له ــن الكام ــاب التقني ــي غي ه
ومــا يترتــب عليــه مــن صعوبــة فــي ضمــان 
تطويــر  وضــرورة  القانونــي،  الاســتقرار 
أســس الصياغــة التشــريعية الخاصــة بــه، 
الدســتور  مبــادئ  مــع  يتماشــى  بحيــث 
والسياســة التشــريعية للدولــة. ومــع ذلــك، 
تظــل الحاجــة ملحــة لمعالجــة التحديــات التــي 
حيــث  مــن  الإداري،  القانــون  علــى  تطــرأ 
ــة  ــان حماي ــكام، وضم ــتقرار الأح ــان اس ضم
ــة  ــرات مفاجئ ــل تغيي ــي ظ ــراد، ف ــوق الأف حق

قــد تطــرأ علــى القــرارات الإداريــة.
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المبحث الأول
التعريف بالأمن القانوني والطبيعة الاستثنائية للقانون الإداري

11 لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع د مــازن ليلــو راضــي  – حمايــة الامــن القانونــي فــي النظــم المعاصــرة – ط1– 
المركــز العربــي للنشــر والتوزيــع القاهــرة 2020  – ص203/202

12 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تقرير 12020

مــن مقتضيــات مبــدأ الأمــن القانونــي أن 
يشــعر المواطــن بــأن حقوقــه محميــة مــن قبل 
الدولــة فــي حياتــه وحريتــه وممتلكاتــه، وأن 
ــا عنصــران  ــون هم ــتقرار القان ــه واس تكريم
أساســيان مــن عناصــر الأمــن القانونــي الــذي 
ــا لســيادة القانــون علــى  أصبــح مطلبًــا مركزيً
ــر اســتقرار القانــون  ــي. يعتب المســتوى الدول
ــبي  ــات النس ــن الثب ــي تضم ــز الت ــد الركائ أح
للعلاقــات القانونيــة، ممــا يســهم فــي إشــاعة 
الأمــن والطمأنينــة بيــن أطــراف هــذه العلاقات 
القانونيــة دون التعــرض لمفاجــآت قــد تعكــر 

صفــو اســتقرار الأوضــاع.
الإداري  القانــون  يســتطيع  هــل  لكــن، 
تحقيــق هــذا الاســتقرار فــي ظــل عــدم تقنيــن 
القضــاء  علــى  واعتمــاده  أحكامــه  أغلــب 
كمصــدر رئيســي لهــذه الأحــكام؟ هــذا مــا 

ســنتناوله تباعــا فــي هــذا المبحــث.

بمبــدأ  التعريــف  الأول:  المطلــب 
القانونــي الأمــن 

المبــادئ  مــن  القانونــي  الأمــن  يعُتبــر 
الأساســية فــي أي نظــام قانونــي، وهــو يشــير 
إلــى قــدرة الأفــراد علــى التنبــؤ بتصرفــات 
الســلطة العامــة والتوقــع المســبق لنتائــج 
ســلوكها. هــذا المبــدأ يعــزز اســتقرار العلاقات 
القانونيــة ويسُــهم فــي إشــاعة الطمأنينــة بيــن 
يعكــس  مــا  الحكوميــة،  والجهــات  الأفــراد 
ضــرورة أن يضمــن القانــون حقــوق الأفــراد 
فــي حياتهــم وحريتهــم وممتلكاتهــم. وقــد 
أصبــح هــذا المبدأ معيــارًا أساســياً لديمقراطية 
ــة فــي تحقيــق  ــر حجــر الزاوي ــة، واعتبُ الدول

ســيادة القانــون علــى المســتوى الدولــي، ولا 
ــي. 1 ــاد الأوروب ــي دول الاتح ــيما ف س

ــد  ــي أح ــن القانون ــدأ الأم ــح مب ــد أصب لق
الأســس التــي يقــاس بهــا احتــرام الدولــة 
ــة  ــة العام ــزز الثق ــا يع ــون، مم ــيادة القان لس
فــي النظــام القضائــي والإداري. وفــي هــذا 
الســياق، تظُهــر إحصائيــات محكمــة العــدل 
الأوروبيــة أن اســتخدام مصطلــح “اليقيــن 
القانونــي” فــي قــرارات المحكمــة تجــاوز فــي 
بعــض الســنوات نســبة 10% مــن إجمالــي 
الأحــكام الصــادرة عنهــا، مــا يعكــس التركيــز 
المتزايــد علــى أهميــة هــذا المبــدأ فــي النظــام 

القانونــي الأوروبــي. ٢

الفرع الاول: تعريف الأمن القانوني:
ليــس  القانونــي  الأمــن  مفهــوم  إن 
بــل  النظريــة  التعريفــات  فــي  محصــورًا 
فــي  واقعيــة  ممارســات  إلــى  يتجاوزهــا 
النظــم القانونيــة المختلفــة. يمكــن تعريفــه 
ــى  ــدرة عل ــن الق ــد الأقصــى م ــه الح ــى أن عل
التنبــؤ بســلوك الســلطة العامــة، بالإضافــة 
إلــى قــدرة الأفــراد علــى تنظيــم شــؤونهم فــي 
بيئــة قانونيــة مســتقرة، تضمــن لهــم الحقــوق 
وتحميهــم مــن المفاجــآت غيــر المتوقعــة.
 Arnold( ــد وولفــر ــه أرنول يــرى الفقي
Walfers( أن الأمــن القانونــي يتجســد مــن 
ــدات  ــاب التهدي ــي غي ــة ف ــة الموضوعي الناحي
ــم المكتســبة، بينمــا مــن  التــي قــد تمــس القي
الناحيــة الذاتيــة يعنــي أن الأفــراد لا يخشــون 
ــر  ــر أو التغيي ــم للخط ــك القي ــرض تل ــن تع م
غوســتاف  الفقيــه  يذهــب  كمــا  المفاجــئ. 
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أي  أن  إلــى   )Radbruch( رادبــروش 
نظــام قانونــي يجــب أن يحقــق ثلاثــة أهــداف 
العدالــة،  تحقيــق  آن واحــد:  فــي  أساســية 
العامــة، وأخيــرًا توفيــر  المصلحــة  تعزيــز 

اليقيــن القانونــي. 3
ــر  ــف بي ــم جوزي ــكل فيلهل ــه ماي ــا الفقي أم
)Wilhelm Joseph Behr(، فيؤكد أن 
الفــرد يجــب أن يشــعر أن حقوقــه محميــة مــن 
قبــل الدولــة فــي كل جوانــب حياتــه وحريتــه 
وممتلكاتــه، وأن اســتقرار القانــون هــو أحــد 
العناصــر الأساســية للأمــن القانونــي. هــذا 
المبــدأ يعكــس الاعتــراف الدولــي المتزايــد 
والاســتقرار  القانونيــة  الاســتمرارية  بــأن 
القانونــي همــا مــن مقومــات ســيادة القانــون. 

4

للأمــن  الفقهيــة  التعريفــات  اولا: 
نــي: نو لقا ا

فــي الفقــه العربــي، لــم يتمكــن معظــم 
ــوم  ــق لمفه ــف دقي ــد تعري ــن تحدي ــاء م الفقه
الأمــن القانونــي نظــرًا لتنــوع معانيــه واتســاع 
ــك، حــاول بعــض الفقهــاء  ــه. ومــع ذل مجالات
تقديــم تعريفــات مختلفــة لهــذا المفهــوم، حيــث 
ــدر  ــق ق ــه “تحقي ــي بأن ــن القانون ف الأم ــرِّ عُ
مــن الثبــات النســبي فــي العلاقــات القانونيــة، 
القانونيــة  للمراكــز  الاســتقرار  وضمــان 
المختلفــة، بهــدف إشــاعة الأمــن والطمأنينــة 
يهــدف  القانونيــة”.  العلاقــة  أطــراف  بيــن 
التصــرف  مــن  الأفــراد  تمكيــن  إلــى  هــذا 
بثقــة بنــاءً علــى القواعــد القانونيــة التــي 
تحكــم علاقاتهــم، دون التعــرض لمفاجــآت أو 
ــل الســلطات  ــن قب ــة م ــر متوقع ــات غي تصرف

ــة. العام

ــج للأبحــاث،  ــز الخلي ــة ونشــر مرك ــة، ترجم ــة السياســة العالمي ــس وســتيف ســميث، عولم 13 ينظــر: جــون بيلي
ــر، ص 414 ــد نش ــر، دون بل ــى، 2004، دون دار نش ــة الأول الطبع

14 ينظــر: د. يســري محمــد العصــار، دور الاعتبــارات العمليــة فــي القضــاء الدســتوري، دار النهضــة العربيــة، 
ــرة، 1999، ص1245 القاه

ف الأمــن القانونــي أيضًــا بأنــه  ــرِّ وقــد عُ
تتيــح  ومحــددة  واضحــة  قوانيــن  “توفيــر 
للأفــراد التنبــؤ بنتائــج تصرفاتهــم وتوقــع 

نتائــج أفعالهــم مســبقاً”.

والواســع  الضيــق  المفهــوم  ثانيــا: 
القانونــي: للأمــن 

وفقـًـا  أحيانـًـا  القانونــي  الأمــن  ف  عُــرِّ
المعنــى  فــي  ووســائله.  تطبيقــه  لِمــدى 
الضيــق، يقُصــد بــه الإجــراءات التــي تهــدف 
التــي  المخاطــر  مــن  الأفــراد  حمايــة  إلــى 
تهــدد حياتهــم وممتلكاتهــم، مثــل التشــريعات 
الخاصــة بالســلامة العامــة، وأجهــزة الأمــن، 
ــه  ــع، فإن ــى الواس ــي المعن ــا ف ــم. أم والمحاك
يتضمــن الإجــراءات التــي تتخذهــا الدولــة 
التهديــدات  مــن  القومــي  الأمــن  لحمايــة 
كانــت  ســواء  والخارجيــة،  الداخليــة 
بمــا  اجتماعيــة،  أو  اقتصاديــة،  عســكرية، 
ــوق  ــة حق ــع وحماي ــتقرار المجتم ــن اس يضم

المواطنيــن.

الأمــن  مبــدأ  تطــور  الثانــي:  الفــرع 
القانونــي:

لقــد ترســخ مبــدأ الأمــن القانونــي فــي 
الفقهــاء،  هــذه  آراء  إلــى  اســتنادًا  ألمانيــا 
حيــث أكــدت المحكمــة الفيدراليــة الألمانيــة 
فــي عــدة قــرارات لهــا منــذ عــام 1٩61 
علــى دســتورية هــذا المبــدأ. ثــم اعترفــت بــه 
محكمــة العــدل الأوروبيــة فــي عــام 1٩6٢، 
ــة لحقــوق الإنســان  تلتهــا المحكمــة الأوروبي
فــي عــام 1٩٨1، مــا يجعــل مــن هــذا المبــدأ 
قاعــدة أساســية فــي النظــم القانونيــة الحديثة.
الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  تؤُكــد 
ســيادة  أن  علــى   )OECD( والتنميــة 
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تشــجيع  علــى  فقــط  تقتصــر  لا  القانــون 
ــا إنشــاء  ــل تشــمل أيضً ــون، ب ــزام بالقان الالت
ــي  ــة الت ــى القواعــد القانوني ــم عل مجتمــع قائ
تعــزز اليقيــن القانونــي وقــدرة الأفــراد علــى 

5 العامــة.  الســلطات  بســلوك  التنبــؤ 
ــوق  ــة لحق ــدت المحكمــة الأوروبي ــد أك لق
ــون  ــرارات لهــا أن القان ــي عــدة ق الإنســان ف
للتنبــؤ،  وقابــلًا  واضحًــا  يكــون  أن  يجــب 
إليــه  الوصــول  للجميــع  يتــاح  أن  ويجــب 
ــل  ــدأ أكُــد أيضًــا مــن قب بســهولة. هــذا المب
تقريــره  فــي  الفرنســي  الدولــة  مجلــس 
المجلــس  عليــه  نــص  كمــا  لعــام ٢006، 
الدســتوري الفرنســي فــي قــراره الصــادر فــي 

6.٢005 ديســمبر   ٢٩
وبالخلاصــة وفــي ضــوء مــا تقــدم، يمكــن 
تعريــف الأمــن القانونــي بأنه الإجــراءات التي 
ــوازن  ــق الت ــة لتحقي ــلطات العام ــا الس تتخذه
القانونيــة  القواعــد  ووضــوح  ثبــات  بيــن 
والتغييــر  الطبيعــي  والتطــور  جهــة،  مــن 
ــرات  ــع المتغي ــا يتناســب م ــذه القواعــد بم له
ــة مــن جهــة أخــرى.  الاجتماعيــة والاقتصادي
ــى  ــدرة عل ــراد الق ــن للأف ــوازن يضم ــك الت ذل
لتصرفاتهــم،  القانونيــة  بالتأثيــرات  التنبــؤ 
ممــا يعــزز مــن ثقتهــم واطمئنانهــم تجــاه 

ــي. النظــام القانون

الطبيعــة  الثانــي:  المطلــب 
الإداري للقانــون  الاســتثنائية 
القانــون الإداري هــو فــرع قانونــي يتســم 
ــارزة وتناقضــات مســتمرة، لا  ــة ب بخصوصي
ســيما فيمــا يتعلــق بتعريفــه وأســلوبه فــي 
ــون. لا  ــروع القان ــي ف ــة بباق ــق مقارن التطبي
يــزال موضــوع الطبيعــة الاســتثنائية للقانــون 

15 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، سيادة القانون وحقوق الإنسان، تقرير 2022
16 المجلس الدستوري الفرنسي، قرار رقم 2005-513، 29 ديسمبر 2005

الإداري يشــهد جــدلاً مســتمراً حــول مفهومــه 
وأساســياته، ممــا يثيــر العديــد من التســاؤلات 
حــول ســماته المميــزة مقارنــة ببقيــة الأنظمــة 

القانونيــة.
أحــد أبــرز جوانــب هــذا الجــدل يتصــل 
بعــدم تقنيــن القانــون الإداري، أي عــدم وجود 
مدونــة شــاملة توحــد أحكامــه وتشــريعاته 
مثلمــا هــو الحــال فــي القانــون المدنــي أو 
القانــون الجنائــي. هــذه الســمة تميــز القانــون 
الإداري بشــكل خــاص، وتجعلــه أكثــر مرونــة 
وقابليــة للتكيــف مــع الواقــع العملــي مقارنــة 

ــن الأخــرى. بالقواني

الفــرع الاول: التأثيــرات المترتبــة علــى 
الطبيعــة الاســتثنائية للقانــون الإداري

للقانــون  الاســتثنائية  الطبيعــة  تســتند 
الإداري إلــى مجموعــة مــن القواعــد التــي 
غالبـًـا مــا تكــون غيــر مكتوبــة أو خاضعــة 
ــة  ــذه الطبيع ــرة. ه ــة متغي ــادات قضائي لاجته
دقيــق  بشــكل  التنبــؤ  الصعــب  مــن  تجعــل 
بالقواعــد القانونيــة التــي تحكــم تصرفــات 
اســتقرار  يهــدد  ممــا  العامــة،  الســلطات 
العلاقــات القانونيــة بيــن الأفــراد والإدارة.
أحــد أبــرز التحديــات المرتبطــة بذلــك هــو 
التغيــر المفاجــئ فــي الاجتهــاد القضائــي. ففي 
الكثيــر مــن الأحيــان، تجــد المحاكــم الإداريــة 
نفســها مضطــرة إلى تعديل تفســيرها للقوانين 
ــعار  ــابقة دون إش ــة الس ــادئ القضائي أو المب
مســبق، ممــا يضــع الأفــراد فــي وضــع غيــر 
ــؤ  ــة التنب ــن صعوب ــد م ــا ويزي مســتقر قانونيً
بتصرفــات الســلطة العامــة. فــي هــذا الســياق، 
ــي فرنســا  ــرارات القضــاء الإداري ف ــر ق تعتب
نموذجًــا لهــذا التحــدي، حيــث أشــار الفقــه إلى 
أن هــذه الاجتهــادات قــد تكــون غيــر متوقعــة 

وقــد تضــر بحقــوق الأفــراد. 
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وبنــاءً علــى ذلــك، لا بــد مــن التأكيــد 
ــون  ــي القان ــط ف ــى ضــرورة وجــود ضواب عل
الإداري لضمــان اســتقرار ووضــوح القواعــد 
ــراد والإدارة.  ــن الأف ــات بي ــم العلاق ــي تحك الت
ــد  ــي القواع ــرات ف ــر التغي ــل أو تأخي إن تأجي
ــر تشــريعات تضمــن اســتقرارًا  ــة عب القانوني
ــرًا  ــد أم ــة يع ــراد القانوني ــز الأف ــبياً لمراك نس

ــي. ٧  ــن القانون ــق الأم ــا لتحقي مهمً

القانــون  تقنيــن  عــدم  أســباب  اولا: 
الإداري:

التقنيــن فــي الســياق القانونــي يشــير إلــى 
جمــع القواعــد والمبــادئ القانونيــة المتعلقــة 
بفــرع قانونــي معيــن فــي مدونــة موحــدة، 
مثلمــا فعلــت فرنســا عندمــا جمعــت قوانينهــا 
ــون  ــن القان ــون. لك ــة نابلي ــي مدون ــة ف المدني
الإداري، الــذي يختلــف عــن باقــي فــروع 
القانــون، لــم ينــل نفــس المعاملــة رغــم تطــور 
مبادئــه و نظرياتــه عبــر الزمــن. تعود أســباب 
ــه،  ــرع مجالات ــى ســرعة تطــوره وتف ــك إل ذل
ــة  ــي مدون ــه ف ــل مــن الصعــب جمع ــا يجع مم

واحــدة.
إن نشــوء القانــون الإداري فــي القــرن 
التاســع عشــر، علــى إثــر حركــة التقنيــن 
الفرنســية، كان لــه دور كبيــر فــي اســتمراره 
ــة  ــب عملي ــم تواك ــامل، إذ ل ــن ش ــدون تقني ب
الكبيــر  نمــوه  رغــم  الفــرع  هــذا  التقنيــن 
ووجــود قواعــده الأساســية ٨. مــن جهــة 
ــون الإداري  ــة للقان ــة القضائي أخــرى، الطبيع
هــي العامــل الأهــم الــذي يفســر عــدم تقنينــه، 
حيــث يعتمــد بشــكل كبيــر علــى أحــكام القضاء 
ــيرها،  ــة وتفس ــادئ القانوني ــق المب ــي تطبي ف
بمــا يتناســب مــع المســتجدات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة.
7. Code des juridictions administratives
8. Friedmann, W. The State and the Law. Routledge.2020
9. Blanco, C. 1873. Conseil d’État, Decision No. 1873, Blanco Case. Paris: Conseil d’État.
10. Duguit, L. Traité de droit constitutionnel et administratif. Paris:2018 L.G.D.J.

ثانيــا: دور القضــاء الإداري كمصــدر 
رئيســي للقانــون الإداري:

دوره  يقتصــر  لا  الإداري  القضــاء  إن 
علــى تطبيــق النصــوص التشــريعية فقــط، بــل 
يمتــد إلــى إبــداع قواعــد قانونيــة جديــدة بمــا 
ــع،  ــع الإداري. فــي الواق ــع الواق يتماشــى م
بإنشــاء  قــام  الــذي  هــو  الإداري  القضــاء 
ــو  ــون الإداري، وه ــد القان ــن قواع ــر م الكثي
مــا يجعلــه المصــدر الرئيســي لهــذا القانــون. 
ــم  ــك هــو حك ــى ذل ــة الشــهيرة عل أحــد الأمثل
فيــه  الــذي رفضــت  لعــام 1٨٧3،  بلانكــو 
محكمــة النزاعــات الفرنســية تطبيــق القانــون 
المدنــي علــى الإجــراءات الإداريــة، معللــةً 
ــؤولية  ــم المس ــي تنظ ــد الت ــأن القواع ــك ب ذل
تنبثــق مــن  الإداريــة هــي قواعــد خاصــة 

المصلحــة العامــة٩ .
ــه الفرنســي جــي. لويــس  ــد أكــد الفقي وق
فــي  كان  الإداري  القانــون  أن  دوغــوي 
ــا بحتًــا يعتمــد علــى الاجتهــادات  البدايــة فقهيً
التقيــد  دون  الفقهيــة  والمبــادئ  القضائيــة 
بنصــوص قانونيــة صريحــة، وهــو مــا يعكــس 
الاســتثنائية التــي يتمتــع بهــا هــذا الفــرع مــن 
القانــون مقارنــة بالقوانيــن الأخــرى التــي 

تعتمــد علــى المدونــات التشــريعية10 .

ثالثــا: الاســتثنائية والتكيــف مــع الواقــع 
الإداري:

بشــكل  الإداري  القضــاء  أحــكام  تعتمــد 
ــي  ــة الت ــة القواعــد القانوني ــى مرون ــر عل كبي
تتغيــر حســب الاحتياجــات الإداريــة، وهــو 
مــا يســمح للعدالــة بــأن تتماشــى مــع الواقــع 
مقيــدًا  ليــس  الإداري  فالقاضــي  المتغيــر. 
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بالنصــوص التشــريعية، بــل قــادر علــى إبــداع 
حلــول قانونيــة تتناســب مــع المشــاكل العمليــة 
التــي يواجههــا. هــذه المرونــة هــي مــا يجعــل 
القضــاء  عــن  يختلــف  الإداري  القضــاء 
العــادي، الــذي يقتصــر دوره علــى تفســير 
وتطبيــق القوانيــن دون إمكانيــة إبــداع مبــادئ 

ــدة. ــة جدي قانوني
القضــاء  إبــداع  مــن  الرغــم  وعلــى 
الإداري فــي صياغــة قواعــد قانونيــة جديــدة، 
إلا أن العديــد مــن الفقهــاء يعتقــدون أنــه قــد 
حــان الوقــت لتحقيــق التــوازن بيــن المصــادر 
القضائيــة والتشــريعية فــي مجــال القانــون 
الإداري. فقــد أصبــح مــن الضــروري تعزيــز 
جوانــب  بعــض  تقنيــن  فــي  المشــرع  دور 
و  الاســتقرار  لزيــادة  الإداري  القانــون 
الوضــوح، دون التفريــط فــي مرونــة القضــاء 
التــي تعتبــر ســمة أساســية لهــذا  الإداري 

القانــون.
وقــد أشــار بعــض الفقهــاء الــى ضــرورة 
وجــود تقنيــن جزئــي للقانــون الإداري فــي 
المجــالات  فــي  خاصــة  العربيــة،  الــدول 
نــزع  الموظفيــن و  الإداريــة مثــل قوانيــن 
ــدور  ــى ال ــاظ عل ــع ضــرورة الحف ــة، م الملكي
الإبداعــي للقضــاء الإداري فــي حــل القضايــا 
ــا بنصــوص  ــن معالجته ــي لا يمك ــدة الت المعق

قانونيــة جاهــزة 11.
ــر بوضــوح  ــدم، يظه ــا تق ــلال م ــن خ وم
الإداري  للقانــون  الاســتثنائية  الطبيعــة  أن 
ــون،  ــروع القان ــي ف ــن باق ــف ع ــه يختل تجعل
ــد  ــامل يعتم ــن ش ــود تقني ــدم وج ــم بع إذ يتس
عليــه فــي تنظيــم علاقــات الأفــراد مــع الإدارة. 
ــى  ــون عل ــذا القان ــد ه ــك، يعتم ــن ذل ــدلاً م وب
اجتهــادات القضــاء الإداري التــي تســاهم فــي 
ــك،  ــع ذل ــدة. وم ــة جدي ــد قانوني ــداع قواع إب

111 احمــد الجوهــري,  القانــون الإداري: بيــن التقليــد والتجديــد فــي التشــريع القضائــي. دار الفجــر،2021  ص 
152-150

أصبــح مــن الضــروري تحقيــق التــوازن بيــن 
ــريعية  ــادر التش ــة و المص ــادر القضائي المص
ــي  ــي ف ــرع القانون لضمــان اســتقرار هــذا الف
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التغيــرات  ظــل 

المتســارعة.

الطبيعــة  تأثيــر  الثانــي:  الفــرع 
علــى  الإداري  للقانــون  الاســتثنائية 

القانونــي الأمــن  مبــدأ 
إن الطبيعــة الاســتثنائية التــي يتميــز بهــا 
ــاره يتجــاوز التقنيــن  القانــون الإداري، باعتب
ــة  ــى الســوابق القضائي ــاد عل ويفضــل الاعتم
والمرونــة القضائيــة، تثيــر إشــكاليات تتعلــق 
بمبــدأ الأمــن القانونــي. فــي حيــن أن هــذه 
قــوة  الإداري  القانــون  أعطــت  الطبيعــة 
ومرونــة، إلا أنهــا تثيــر تســاؤلات حــول مــدى 
توافــق هــذا النظــام مــع متطلبــات الاســتقرار 
ــة. فبينمــا  ــة الحقــوق الفردي ــي وحماي القانون
ــة  ــن الطبيع ــع ع ــه يداف ــن الفق ــزء م ــل ج يظ
القضائيــة للقانــون الإداري باعتبارهــا ميــزة، 
يمنــع مــن وجــود تحديــات  ذلــك لا  أن  إلا 
حقيقيــة تتعلــق بمــدى قــدرة هــذا النظــام علــى 
ضمــان اســتقرار العلاقــات القانونيــة وحمايــة 
الأفــراد مــن المفاجــآت التشــريعية أو الإداريــة 

ــى حقوقهــم وحرياتهــم. ــر عل ــد تؤث ــي ق الت
المبــادئ  أحــد  هــو  القانونــي  فالأمــن 
النظــام  اســتقرار  تضمــن  التــي  الأساســية 
القانونــي، ويعــد ضمانـًـا لحمايــة الحقــوق 
الفرديــة وتحديــد ســلوك الســلطات العامــة 
بشــكل يتيــح للمواطنيــن التنبــؤ بكيفيــة تعامــل 
ــي  ــه الفرنس ــرف الفق ــد ع ــم. وق الإدارة معه
ــذي  ــدأ ال ــك المب ــه: “ذل ــي بأن ــن القانون الأم
الأولــى  القواعــد:  مــن  طائفتيــن  يتضمــن 
تتعلــق باســتقرار المراكــز القانونيــة، والثانية 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٩(

٢65

الملف القانوني
ــة  ــد القواعــد القانوني ــق بوضــوح وتحدي تتعل

وقــرارات الســلطات العامــة. 1٢
فــإن  الإداري،  القانــون  ســياق  وفــي 
مــن  الفــرع  لهــذا  الاســتثنائية  الطبيعــة 
ــب  ــن أغل ــدم تقني ــزت بع ــي تمي ــون، الت القان
ــراد  ــدرة الأف ــص ق ــى تقلي ــؤدي إل قواعــده، ت
العامــة  الســلطات  بمواقــف  التنبــؤ  علــى 
وتحديــد ســلوكها بشــكل موثــوق. وهــذا يمكن 
أن يضــر بالاســتقرار القانونــي ويخلــق حالــة 
مــن الغمــوض فــي العلاقــات بيــن الأفــراد 
والإدارة، حيــث يصبــح مــن الصعــب علــى 
الأفــراد تنظيــم شــؤونهم اســتنادًا إلــى قواعــد 

قانونيــة ثابتــة.
أساســياً  القانونــي  الأمــن  مبــدأ  يعتبــر 
ــة  ــراد القانوني ــز الأف ــتقرار مراك ــان اس لضم
ــد تصــدر عــن الســلطة  ــع أي مفاجــآت ق ومن
العامــة، وهــو مــا ينطبــق بوضــوح فــي حالــة 
القوانيــن الإداريــة. فــي الواقــع، مــن الصعــب 
ــي الإداري  ــام القانون ــي النظ ــراد ف ــى الأف عل
الــذي لا يعتمــد علــى التقنيــن الشــامل أن 
ــم  ــع قضاياه ــل الإدارة م ــة تعام ــددوا كيفي يح
أو طبيعــة تصرفاتهــا حيــال حقوقهــم. لــذا 
فــإن غيــاب الاســتقرار القانونــي فــي هــذا 
النظــام قــد يــؤدي إلــى تهديــد حقــوق الأفــراد 
ــم  ــول حقوقه ــكوك ح ــن الش ــة م ــق حال ويخل

ــي التقاضــي. ف

12. Lahmar, A.. Le droit administratif marocain et ses évolutions récentes, Casablanca: Dar Al 
Hayat,2016. p.145 -133.
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المبحث الثاني
إشكالية تطبيق القواعد القانونية في القانون الإداري

 113 المحكمة الدستورية في مصر القرار م.د.ع.12. فبراير1994 القضية 105 لسنة 12ق، دستورية. نقلًا عن:
ــت  ــة الكوي ــوق جامع ــة الحق ــة) كلي ــة مقارن ــادي (دراس ــام الاقتص ــون الع ــف، القان ــد اللطي ــد عب ــد محم د. محم

ص1251  ،2012 والمنصــورة، 

يتعلــق هــذا المبحــث بالتحليــل العميــق 
لكيفيــة تطبيــق القواعــد القانونيــة فــي النظــام 
القانونــي الإداري، مــع التركيــز علــى مســألة 
تطبيــق المبــادئ القضائيــة وتحديــات التــدرج 
القانونــي فــي الإطــار الإداري، وكذلــك تحديــد 
جديــدة  قواعــد  إرســاء  فــي  القضــاة  دور 
القانــون الإداري.  قــد تســاهم فــي تطويــر 
ــاص  ــث بشــكل خ ــذا المبح ــي ه ــنتناول ف وس
القضايــا التــي تثيرهــا صعوبــة تطبيــق بعــض 
ــع  ــل م ــة التعام ــة، وكيفي ــوص القانوني النص
ــن  ــد يكتنــف بعــض القواني ــذي ق الغمــوض ال

ــة. الإداري

تطبيــق  الأول: صعوبــة  المطلــب 
القانونيــة  النصــوص  بعــض 
النصــوص غمــوض  وتحديــات 
القانونيــة  القواعــد  أن  المعــروف  مــن 
ــة  ــا واضح ــون الإداري ليســت دائمً ــي القان ف
ــر  ــد يثي ــإن تطبيقهــا ق ــي ف وصريحــة، وبالتال
بعــض التحديــات علــى الصعيديــن العملــي 
والنظــري. هذه الإشــكالية تتجســد بشــكل أكبر 
فــي النصــوص التــي تعتمــد علــى معاييــر غير 
محــددة أو علــى تفصيــلات تنشــأ مــن الاجتهاد 
القضائــي. وقــد أشــار الفقه إلــى أن النصوص 
القانونيــة قــد تكــون غامضــة أو غيــر دقيقــة 
ــاد  ــا يســتدعي اجته ــان، مم ــي بعــض الأحي ف
القضــاة فــي تفســيرها وملاءمتهــا للواقــع 
المعاصــر. وفــي هــذا الســياق، يمكننــا أن 
نســتعرض بعــض الأمثلــة التــي أظهــرت كيــف 
أن غمــوض النصــوص قــد يــؤدي إلــى تعقيــد 

ــن. ــق القواني تطبي

النصــوص  غمــوض  الاول:  الفــرع 
لقانونيــة ا

القانونيــة  النصــوص  غمــوض  عنــد 
أو عــدم وضوحهــا، ينشــأ تحــدي حقيقــي 
فــي  المثــال،  ســبيل  علــى  تطبيقهــا.  فــي 
القانــون الإداري الفرنســي، قــد تكــون بعــض 
النصــوص المتعلقــة بالمشــروعات العامــة 
أو إدارة المرافــق العامــة غيــر واضحــة بمــا 
فيــه الكفايــة حــول كيفيــة تحديــد المســؤولية 
أو كيفيــة تطبيــق القواعــد الإداريــة علــى 
إلــى  وبالنظــر  المؤسســات.  أو  الأفــراد 
الطبيعــة المتغيــرة والتطــورات المســتمرة فــي 
القضايــا الإداريــة، فــإن النصــوص القانونيــة 
قــد تحتــاج إلــى تفســيرات مســتمرة مــن قبــل 

القضــاء.
الاداري  القضائييــن  تبنــى  ففــي مصــر 
ــدا الامــن القانونــي  والدســتوري، صــوراً لمب
حيــث  القوانيــن  وضــوح  ضــرورة  ومنهــا 
اكــدت المحكمــة الدســتورية فــي مصــر علــى 
يخــص  فيمــا  القانــون  وضــوح  ضــرورة 
النصــوص الجنائيــة، وذلــك لمــا لهــا مــن 
قيــود تفُــرض علــى الحريــات الشــخصية، 
فيجــب ان تصُــاغ احكامهــا، بمــا يقطــع الشــك 
فــي حقيقــة محتــوى هــذه النصــوص وصــولاً 
الــى اليقيــن الــذي يغنيهــا عــن الجــدل، وعلــى 
اســاس ذلــك يجــب ان لا يكــون النــص غامضاً 

او متميعــاً. 13 
ــي  ــون ف ــوح القان ــدأ وض ــي مب ــا حظ كم
تحديــداً  الجنائــي،  التشــريع  نطــاق  خــارج 
فــي مجــال التشــريع الضريبــي فقــد حيــث 
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عبــارة  بــأن  المذكــورة  المحكمــة  قضــت 
خدمــات التشــغيل التــي وردت بالجــدول رقــم 
٢ المرافــق لقانــون الضريبــة علــى المبيعــات 
قــد ورد بصيغــة  رقــم 11 لســنة 1٩٩1، 
ــن  ــم تك ــدد ول ــر مح ــوض وغي ــوبها الغم يش
ــى الشــكوك حــول  ــذي الق ــر ال واضحــة، الام
تحديــد المضمــون، وخــلاف فــي التطبيــق14.

غمــوض  تأثيــر  الثانــي:  الفــرع 
المكتســبة الحقــوق  النصــوص علــى 
قــد يكــون لدينــا نــص إمــا غيــر واضــح، 
أي غامــض، ويقــرأ علــى أكثــر مــن محمــل، 
ويحتــاج إلــى دلائــل خارجيــة وداخليــة لأجــل 
ــا  ــه بم ــح وتطبيق ــو الصحي ــى النح ــه عل فهم
ــة علــى حــد  يتفــق مــع إرادة الصائــغ والعدال
ــده  ــا نصــوص عدي ــون لدين ســواء، أو أن يك
بنحــو  تعالجهــا  لكنهــا  واحــد،  لموضــوع 
مختلــف، ســواء تفرقــت هــذه النصــوص فــي 
قوانيــن مختلفــة أو اجتمعــت فــي قانون واحد، 
وهنــا تظهــر مكامــن الخلــل لــدى الصائــغ فــي 
إنــه لــم يتلافــى هــذا التعــارض أمــا عــن عــدم 
ــائل  ــه الوس ــدم امتلاك ــوده، أو ع ــة بوج دراي

الفنيــة التــي تتيــح لــه تــدارك ذلــك.
ــة  ويقصــد بالغمــوض عــدم وضــوح دلال
النــص، فــلا يتــم فهــم المــراد مــن النــص مــن 
الصيغــة التــي وضــع فيهــا، بــل يتوقــف هــذا 
الفهــم علــى أمــر خارجــي لا صلــة لــه بالنص. 
وهنــا يصــار الرجــوع إلــى طــرق التفســير 
المعنــى  إلــى  الوصــول  لغايــة  المختلفــة 
المقصــود مــن النــص، ومــن ثــم فهــم مــا يــراد 

ــاده15. ــه وأبع من
114 المحكمــة الدســتورية فــي مصــر م.د.ع.15.ابريل2007.القضيــة232 لســنة26ق. نقــلا عــن د. محمــد محمــد 

عبداللطيــف، المصــدر الســابق، ص1252
115 عيسى المرازيق، الصياغة التشريعية، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن، طـ 1، 2015، ص167

116 تقرير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2016).
ــون،  ــى القان ــي مــن خــلال الوضــوح وســهولة الوصــول ال ــن القانون ــو راضــي، اليقي ــد : د. مــازن ليل 117 للمزي
بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم القانونيــة، تصدرهــا كليــة القانــون / جامعــة بغــداد، العــدد الاول، 2019، ص 15

ممــا يزيــد مــن تعقيــد الوضــع هــو أن 
غمــوض بعــض النصــوص قــد يهــدد حقــوق 
تلــك  تكــون  حينمــا  خصوصًــا  الأفــراد، 
النصــوص غامضــة إلــى درجــة قــد تــؤدي 
إلــى نتائــج غيــر متوقعــة أو غيــر عادلــة فــي 
بعــض الأحيــان. وقــد أظهــرت بعــض القضايــا 
النصــوص  غمــوض  أن  كيــف  الأوروبيــة 
يمكــن أن يــؤدي إلــى فشــل فــي تطبيــق مبــدأ 
الأمــن القانونــي، وهــو مــا يــؤدي إلــى مخاطر 
عــدم القــدرة علــى التنبــؤ بالنتائــج المحتملــة 

للتطبيــق القانونــي.
هــذه  أن  إلــى  هنــا  الإشــارة  تجــدر 
ــا مــن خــلال زيــادة  الإشــكالية قــد تحــل جزئيً
التنســيق بيــن المشــرع والقضــاء الإداري، 
بحيــث يتعــاون الطرفــان لضمــان وضــوح 
النصــوص القانونيــة وجعلهــا أكثــر اتســاقاً 

الإداري.16  الواقــع  مــع 
مجــرد  ليســت  التشــريعية  فالصياغــة 
فــن بــل هــي علــم أصيــل تحكمــه قواعــد 
ومبــادئ يلــزم اتباعهــا فالقانــون يجــب ان 
يتســم بالوضــوح وعــدم الابهــام أو اللبــس 
أو الغمــوض، حتــى يتيســر لــكل فــرد فــي 
المجتمــع فهــم معانيــه، فالتشــريع إنمــا يصــاغ 
باتبــاع ضبــط حركــة المجتمــع وتصرفــات 

الأفــراد ومؤسســاته علــى حــد ســواء.
تظهــر أهميــة وضــوح القاعــدة القانونيــة 
لتعلقــه بالصياغــة التشــريعية التــي تعــد اداة 
ــن بواســطتها  ــي يتمك ــغ التشــريعي الت الصائ
مــن تحقيــق الهــدف المبتغــى مــن المشــروع 

التشــريعي وفقــا لمــا يأتــي1٧
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القضــاء  دور  الثانــي:  المطلــب 
القواعــد  تطويــر  فــي  الإداري 
القانونيــة وضمــان الأمــن القانوني
مــن المعــروف أن القضــاء الإداري يلعــب 
ــون  ــر القان ــير وتطوي ــي تفس ــمًا ف دورًا حاس
الإداري. فــي العديــد مــن الأنظمــة القانونيــة، 
القاضــي  يقــوم  فرنســا،  فــي  وبالأخــص 
الإداري بتفســير النصــوص القانونيــة فــي 
ــا  ــم تناوله ــد ت ــون ق ــد لا تك ــدة ق ــالات جدي ح
بشــكل مباشــر فــي النصــوص التشــريعية. 
أن  نلاحــظ  أن  يمكــن  الســياق،  هــذا  وفــي 
دور القضــاء فــي تشــكيل المبــادئ القضائيــة 
وتعديلهــا فــي بعــض الأحيــان هــو أمــر بالــغ 
الأهميــة لضمــان اســتقرار النظــام القانونــي.

الفــرع الاول: دور القاضــي فــي تفســير 
وتطويــر النصــوص القانونيــة

ــى  ــه إل ــي عمل يســتند القضــاء الإداري ف
مبــادئ عــدة، منهــا مبــادئ العدالة والمســاواة 
أمــام القانــون، مــع مراعــاة مصلحــة المجتمع 
القواعــد  تطبيــق  فــي  الدولــة  وأهــداف 
الإداري  القاضــي  يعــد  ولهــذا،  القانونيــة. 
الــذي  المصــدر  الحــالات  مــن  كثيــر  فــي 
يمــلأ الفراغــات القانونيــة التــي لا تغطيهــا 
النصــوص بشــكل كافٍ. علــى ســبيل المثــال، 
يمكــن للقضــاء أن يطــور مبــدأ المســؤولية 
ــة أو يحــدد كيــف ينبغــي التعامــل مــع  الإداري
ــدة  ــالات المعق ــي الح ــة ف ــوال العام إدارة الأم

ــا. ــيرًا دقيقً ــب تفس ــي تتطل الت
أن  التشــريعي  النــص  فــي  الأصــل  إن 
يكــون واضــح الدلالــة علــى المــراد منــه، 
والقاعــدة الأساســية والعامــة تقضــي بأنــه 
متــى مــا كانــت عبــارة النــص واضحــة، خالية 
مــن اللبــس والغمــوض، والإبهــام، فإنهــا تعــد 

ــدة،  ــة لنصــوص التشــريع، دار الجامعــة الجدي ــاس الســعيدي، الصياغــة القانوني ــد العب ــد عب ــد المجي 118 ثامــر عب
مصــر، 2019، ص164- 1165

ــا، عــن إرادة المشــرع،  ــرًا صادقً ــرة تعبي معب
عنــد  عنهــا  الانحــراف  يتــم  أن  يمكــن  ولا 
تفســيرها، ولا يمكــن تأويــل مــا تتضمنــه مــن 
ــا  ــك، كم ــى ذل ــث عل ــا كان الباع مقصــود، أي
ــريعي،  ــص التش ــى الن ــروج عل ــن الخ لا يمك
طالمــا كان واضحــا جلــي المعنــى، قاطعـًـا فــي 
ــه، وهــذا مــا أخــذت  ــى المــراد من ــة عل الدلال
بــه محكمــة القضــاء الإداري فــي مصــر فــي 
ــد تصــاغ  ــن ق ــة، لك ــا القضائي إحــدى أحكامه
بعــض النصــوص التشــريعية، علــى نحــو 
تتضمــن فيــه خفــاء، أو غمــوض، أو إبهــام، 
ويحتــاج القاضــي عنــد تطبيقهــا إلــى إزالــة كل 

ــا يشــوبها1٨. م
مــن مبــادئ القضــاء المصــري مثــلا انــه 
كــرّس مبــدأ عــدم الرجعيــة فــي القــرارات 
ــي  ــده ف ــا نج ــذا م ــام، وه ــدأ ع ــة كمب الاداري
ــة  ــرأي لمجلــس شــورى الدول فتــوى قســم ال
المصــري ســنة 1٩٨6والتــي تضمنــت) لمــا 
ــا  ــتور وم ــكام الدس ــاً لأح ــدة وفق ــت القاع كان
ــريان  ــي س ــه القضــاء الاداري ه ــتقر علي اس
القانــون بأثــر فــوري علــى مــا يقــع او يســتجد 
مــن تاريــخ نفــاذه وحتــى الغــاءه و لا اثــر لــه 
ــاص  ــريعي خ ــص تش ــه الا بن ــع قبل ــا وق فيم
ــس  ــى عك ــي، وعل ــر رجع ــريان بأث ــرر س يق
ــت  ــة، ســواء كان ــرارات الاداري ــإن الق ــك ف ذل
تنظيميــة عامــة ام قــرارات فرديــة، لا يجــوز 
تضمينهــا اثــر رجعــي، ولا تســتند قاعــدة عــدم 
ــوق  ــرام الحق ــرد احت ــى مج ــذه ال ــة ه الرجعي
المكتســبة وعــدم المســاس بالمراكــز الذاتيــة 
ــابقة،  ــي ضــل الاوضــاع الس ــت ف ــي تكون الت
بــل تســتند ايضــاً الــى احتــرام المعامــلات 
القانونيــة  والمراكــز  الاوضــاع  واســتقرار 
ــات  ــة الاختصاص ــرورة ممارس ــابقة وض الس
القانونيــة  للأوضــاع  وفقــاً  الاداريــة 
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الهيئــة  قررتهــا  التــي  المبــادئ  ومــن 
العامــة لمجلــس الدولــة فــي العــراق قضائهــا 
بــان قــرار التعييــن اذا صــدر صحيحــا يعــد حقا 
ــة لا تســري  ــرارات الاداري ــبا, و ان الق مكتس
بأثــر رجعــي اذا اكتســب ذوو العلاقــة بهــا 
حقــاً واصبحــت لهــم مراكــز قانونيــة ثابتــة 
بعــد مضــي مــدة الطعــن القضائــي بالقــرار 

الاداري. 
وفــي قــرار آخــر لهــا قضــت بــان العنــوان 
حيــث  مكتســب,  حــق  للموظــف  الوظيفــي 
ورد: ))...لــدى عطــف النظــر علــى الحكــم 
ــون  ــق للقان ــح ومواف ــه صحي ــز وجــد أن الممي
عليهــا(  )المميــز  المدعيــة  لكــون  وذلــك 
مــن  الثانيــة  الدرجــة  فــي  تســكينها  ســبق 
ســلم الرواتــب ســنة ٢004 بعنــوان مديــر 
أقــدم اســتناداً إلــى عنوانهــا الوظيفــي قبــل 
الخدمــة  الدبلــوم ومــدة  التســكين وشــهادة 
دون أن تعتــرض أي جهــة علــى هــذا التســكين 
ــى  ــاءً عل ــنة ٢00٨ بن ــة س ــه ولغاي ــي حين ف
ــلطة  ــر س ــث أن أم ــة وحي ــب وزارة المالي طل
يشــترط  لــم  )المنحلــة(  المؤقتــة  الائتــلاف 
أوليــة  جامعيــة  شــهادة  علــى  الحصــول 
للحصــول علــى العنــوان المذكــور آنفــاً وحيــث 
ــة والقطــاع  ــي الدول ــب موظف ــون روات أن قان
العــام رقــم )٢٢( لســنة ٢00٨ لــم ينــص 
ــص  ــم ين ــن ول ــكين الموظفي ــادة تس ــى إع عل
علــى ســريان أحكامــه بأثــر رجعــي وحيــث 
ــوزراء  أن كتــاب الأمانــة العامــة لمجلــس ال
لا   ٢00٧/1/٨ فــي  )ق/٩/٢/161(  رقــم 
يمكــن الاحتجــاج بــه علــى هــذه الحالــة لكونــه 
حصــراً  السياســيين  بالمفصوليــن  يتعلــق 

119 فتــوى مجلــس الدولــة المصــري رقــم 760 فــي 2يوليــو 1988، جلســة 11 مايــو 1988، ملــف رقــم 
60/2/16. نقلــه د. رفعــت عيــد ســيد، مبــدأ الأمــن القانونــي (دراســة تحليليــة فــي ضــوء أحــكام القضــاء الإداري 
ــدد: 34، 2012، ص164 ــة، الع ــوث القانوني ــات والبح ــة للدراس ــات العربي ــاد الجامع ــة اتح ــتوري)، مجل والدس

120 قــرار الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى الدولــة رقم359/انضباط/تمييــز/2009 وتاريــخ2009/10/7م .غيــر 
منشــور            

وبالتالــي لا يجــوز تعميمــه علــى غيــر حــالات 
الفصــل السياســي لذلــك فإنــه قــد اكتســبت حقــاً 
ــا  ــه طالم ــدة لا يجــوز المســاس ب بمضــي الم
جــرى تســكينها وفقــاً للأحــكام القانونيــة فــي 
وقــت التســكين، وحيــث أن مجلــس الانضبــاط 
ــى  ــذه وألغ ــة النظــر ه ــزم بوجه ــد الت ــام ق الع
المرقــم  الإداري  الأمــر  مــن   )٢( الفقــرة 
تصديقــه  قــرر   ٢00٨/6/1 فــي   )16٨3(
المميــز  التمييزيــة وتحميــل  العريضــة  ورد 

التمييــز...((٢0. رســم 
ــي قضــت  ــي مجــال الاســتقرار القانون وف
ان  العــراق  فــي  العليــا  الاداريــة  المحكمــة 
علــى  الاداري  القضــاء  محكمــة  اصــرار 
للنصــوص  وتفســيرها  المنقــوض  قرارهــا 
الاداريــة  اجتهــاد  عــن  بمعــزل  التشــريعية 
العليــا , قــد يتســبب فــي اطالــة امــد اجــراءات 
التقاضــي وعــدم اســتقرار المراكــز القانونيــة 
جــاء  حيــث  القضائــي,  بالأمــن  والمســاس 
فــي الحكــم  ).. لاحظــت المحكمــة الاداريــة 
العليــا انــه وان كان لجميــع المحاكــم بمختلــف 
درجاتهــا أن تمــارس الاجتهــاد ســيما فــي 
المحكمــة  أن  إلا   ، الاداري  القضــاء  مجــال 
الاداريــة العليــا  لا تتعامــل مــع أحــكام محكمــة 
القضــاء الاداري  قيــد النظــر لديهــا مــن حيــث 
ــة  ــل مجــرد قــرارات تطبيقي أنهــا اجتهــادات ب
إمــا  تحتمــل  القانــون  تفســيرية لأحــكام  أو 
الخطــأ وإمــا الصــواب وبالتالــي إمــا تصديــق 
ــز إذا كان موافقــا للقانــون وان  الحكــم الممي
شــابه خطــأ فــي الاجــراءات غيــر مؤثــر فــي 
صحــة الحكــم, او نقــض الحكــم المميــز إذا 
توفــر ســبب مــن الأســباب المبينــة فــي المــادة 
)٢03( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم 
)٨3(لســنة  1٩6٩ , وقــد قضــت المــادة 
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بانــه  آنفــا  القانــون المذكــور  )٢1٢( مــن 
ــاد  عنــد نقــض حكــم محكمــة الموضــوع تع
القضيــة الــى المحكمــة التــي أصدرتــه لتفصــل 
فيهــا مجــددا مــن الوجــوه المبينــة فــي قــرار 
محكمــة التمييــز وتصــدر حكمهــا فيهــا ثانيــة 
وفــق القانــون .وحيــث ان التنظيــم القضائــي 
للمحكمــة الاداريــة العليــا فــي مجلــس الدولــة 
ــات خاصــة او موســعة  لايتضمــن وجــود هيئ
تنظــر  فيهــا  المطعــون  القــرارات  وجميــع 
مــن المحكمــة الاداريــة العليــا, وحيــث ان 
ــاء  ــم القض ــرارات محاك ــع ق ــل م ــذا التعام ه
ــي  ــة الرقاب ــذه المحكم الاداري يعكــس دور ه
علــى  المشــروع  وحرصهــا  والاجتهــادي 
وتوحيــد  القضــاء  احــكام  فــي  الإســتقرار 
المبــادئ , وحيــث ان قطعيــة أحــكام المحكمــة 
ــة اصــرار  ــا تحــول دون إمكاني ــة العلي الاداري
قرارهــا  علــى  الاداري  القضــاء  محكمــة 
فــي  يتســبب  ذلــك  ان  وحيــث  المنقــوض, 
وعــدم  التقاضــي  اجــراءات  امــد  اطالــة 
والمســاس  القانونيــة  المراكــز  اســتقرار 
بالامــن القضائــي, وحيــث ان محكمــة القضــاء 
الاداري لــم تلتــزم بمــا تقــدم , لــذا قــرر نقــض 
الحكــم المميــز ، وحيــث ان موضــوع الدعــوى 
ــرد  ــم ب ــرر الحك ــذا ق ــه , ل ــح للفصــل في صال
دعــوى المدعــي وتحميلــه اتعــاب محامــاة 

وكيــل المدعــى عليــه..(.٢1
وفــي الســياق العراقــي، يمكــن النظــر 
إلــى الســوابق القضائيــة فــي قضــاء المحكمــة 
الاداريــة العليــا التــي بــدأت فــي تكريــس مبــدأ 
الشــفافية والعدالــة الإداريــة فــي أحكامهــا, 
ومــن ذلــك فكــرة التوقــع المشــروع: ويمكــن 

121 حكم المحكمة الادارية العليا في العراق في الدعوى4023/قضاء اداري/تمييز/2021 غير منشور  . 
122 د. يحيــى محمــد مرســي النمــر، الحمايــة القضائيــة لمبــدأ التوقــع المشــروع فــي المنازعــات الاداريــة واثرهــا 
فــي التشــجيع علــى الاســتثمار (دراســة مقارنــة)، بحــث منشــور فــي مجلــة القانــون والاقتصــاد، جامعــة القاهــرة، 

كليــة الحقــوق، ملحــق العــدد: 94، ص1245
123 دانــا عبــد الكريــم ســعيد، ديــكان ديــار أبــو بكــر، دور القضــاء الإداري فــي تكريــس مبــدأ الأمــن القانونــي، 
بحــث منشــور فــي المجلــة العلميــة لجامعــة جيهــان فــي الســليمانية، المجلــد: 4، العــدد: 2، كانــون الأول/ 2020، 

ص197

تعريفهــا بحــق الفــرد فــي الحمايــة القانونيــة 
الســلطة  تغييــر  الناجــم عــن  الضــرر  مــن 
أعلنــت  قــد  لهــا  ســابق  لموقــف  العامــة 
عنــه٢٢، فالتوقــع المشــروع هــو ليــس حقــاً 
ــة أو  ــع اســتمرار منفع ــه توق ــل أن ــاً، ب قانوني
ــى  ــاً عل ــة، مبين ــة معين ــى منفع ــول عل الحص
ســلوك أو نشــاط معيــن لــإدارة، وعلــى وفــق 
ذلــك يجــب أن يكــون التوقــع معقــولاً ومنطقيــاً 

وصحيحــا٢3ً.
حيــث أن القواعــد العامــة المجــردة التــي 
تصــدر عــن الســلطة التشــريعية فــي صــورة 
قوانيــن أو عــن الســلطة التنفيذيــة فــي صــورة 
لوائــح إداريــة يجــب أن لا تصــدر بطريقــة 
التوقعــات  مــع  تصطــدم  مباغتــة  فجائيــة 
ــي أســس  ــة عل ــراد، والمبني المشــروعة للأف
موضوعيــة مســتمدة مــن الأنظمــة القائمــة 
علــى هــدى مــن السياســات الرســمية المعلنــة 
والوعــود  العامــة،  الســلطات  جانــب  مــن 
فالســلطات  عنهــا،  الصــادرة  والتأكيــدات 
العامــة يجــب أن لا تصــدر قوانيــن أو لوائــح 
مفاجئــة، وبالتالــي تقضــي علــى التوقعــات 
المشــروعة للأفــراد بعــد اكتســابهم الثقــة فــي 
ــا يســتخلص  ــة، كم ــة القائم ــة القانوني الأنظم
المنظمــة  الجديــدة  القوانيــن  حتــى  أنــه 
ــل  ــن منظمــة مــن قب ــم تك ــة ل ــات قانوني لعلاق
يجــب أن يســبقها إجــراءات وتمهيــدات تحمــي 
المشــروع  التوقــع  فــي  الحــق  التوقعــات 
الأمــن  ركائــز  كأحــد  المشــروعة(  )الثقــة 
ــى  ــراد حت ــؤلاء الأف ــي المشــروعة له القانون
لا تصطــدم معهــا، وتــؤدي إلــى ضيــاع حقــوق 
الأفــراد بســبب عــدم التــدرج فــي إصــدار 
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الجديــدة، وحتــى  القانونيــة  القواعــد  هــذه 
القواعــد المعدلــة لبعــض النظــم القانونيــة 
القديمــة يجــب أن تكــون عبــر مراحــل، حيــث 
تتــرك الفرصــة للأشــخاص لتعديــل توقعاتهــم 
المشــروعة وفــق هــذه التعديــلات، و لا تكــون 
مفاجئــة لهــم لأنهــم قــد أخــذوا احتياطاتهــم بعد 
صــدور مؤشــرات مرحليــة تســبق صــدور 
هــذه القواعــد الجديــدة أو المعدلــة لســابقتها، 
ــتدعي  ــة المشــروعة تس ــة للثق ــذه الحماي وه
عــدم التغييــر المفاجــئ للقواعــد القانونيــة 
الصــادرة عــن الســلطات العامــة حتــى لا يتــم 
ــن  ــم بالقواني ــلب ثقته ــخاص وس ــداع الأش خ
ــون  ــة فــي القان ــي عــدم الثق القائمــة وبالتال
لــو  القانــون لعــدم ثباتــه و  كلــه أي زوال 

ــط٢4. ــرة فق ــة معتب ــرات زمني لفت
ففــي دعــوى اصــدرت المحكمــة الاداريــة 
 ٢01٨/٢0٧1 المرقــم  قرارهــا  العليــا 
بتاريــخ ٢0٢1/3/٢4  المتضمــن ان صــدور 
ــا  ــة مختصــة قانون ــن جه ــن م ــن اداريي امري
بإصدارهمــا يمنــح الموظــف توقعــا مشــروعا 
ــن  ــة م ــد المطبق ــان القواع ــة ب ــبه الثق ويكس
الادارة صحيــة , ولا يجــوز لــإدارة ان تصــدر 
قــرارا جديــد خلافــا لقراريهــا الاوليــن تتــذرع 
ــة . ــد للنصــوص القانوني ــا الجدي ــه بفهمه في

ان  فــي  الدعــوى  وقائــع  وتتلخــص 
الاداري  بالأمــر  يطعــن  )المدعــي(  المميــز 
 ٢01٧/٩/14 فــي   )٢٢٩05( المرقــم 
المتضمــن الغــاء تأجيــل دراســة الدكتــوراه 
فــي اختصــاص الهندســة البيئيــة مــن جامعــة 
الدراســي  للعــام  ماليزيــا  فــي   )UTM(
غيــر  التأجيــل  واعتبــار   ،  ٢014-٢013
 ٢014/4/13 مــن  المــدة  وعــد  قانونــي 
لغايــة ٢015/10/6 ضمــن مــدة الدراســة , 
ــا  ــاء الإداري قراره ــة القض ــدرت محكم فأص
فــي  المــؤرخ   )٢01٨/1٧٩٢( المرقــم 

124 بــواب بــن عامــر، هنــان علــي، الحــق فــي التوقــع المشــروع (الثقــة المشــروعة) كأحــد ركائــز الأمــن القانونــي، 
بحــث منشــور فــي مجلــة الدراســات الحقوقيــة، المجلــد: 7، العــدد: 1، اذار/ 2020، ص66- 167

٢01٧/٨/6  بــرد الدعــوى للأســباب الواردة 
ــه. في

محكمــة  بقــرار  المدعــى  طعــن  ولــدى 
القضــاء الإداري قضــت المحكمــة الاداريــة 
العليــا )... لاحظــت المحكمــة الاداريــة العليــا 
الهندســة  ان المدعــي تدريســي فــي كليــة 
ــبق  ــه س ــتنصرية وان ــة المس ــة للجامع التابع
وان منــح اجــازة دراســية لإكمــال دراســة 
فــي   )UTM( جامعــة  فــي  الدكتــوراه 
ماليزيــا وانــه قــدم طلبــا لتأجيــل دراســته 
فــي العــام الدراســي٢013-٢014 بســبب 
اصابــة  زوجتــه بمــرض الســرطان , وقــد 
ــة  ــات الثقافي ــات والعلاق ــرة البعث اصــدرت دائ
ــي  ــي )٢1٢6( ف ــر الجامع ــى الام ــاء عل وبن
٢014/6/1٩   كتابهــا المرقــم )1٨510( 
ــر  ــل دراســته وتغيي ــي ٢014/6/1٢ بتأجي ف
واســتنادا   , اخــرى  بدولــة  الدراســة  بلــد 
فــي  المدعــي  باشــر  المذكــور  الامــر  الــى 
والحاقــا   ,  ٢014/4/13 بتاريــخ  عملــه 
دائــرة  اصــدرت  بالتأجيــل  الاداري  بالأمــر 
ــم )٢0٧4(  ــا المرق ــة كتابه ــات الثقافي العلاق
فــي ٢015/1/٢0 بالموافقــة علــى تغييــر 
ــدز(  ــة )يل ــى جامع ــي ال ــة المدع ــة دراس جه
فــي تركيــا للحصــول علــى شــهادة الدكتــوراه 
ولمــدة اربعــة ســنوات عــدا مــدة دراســة 
اللغــة وللعــام الدراســي ٢014-٢015   ، الا 
ان دائــرة البعثــات والعلاقــات الثقافيــة عــادت 
قرارهــا  واصــدرت   ٢01٧/٩/14 بتاريــخ 
المطعــون فيــه المتضمــن الغــاء تأجيل دراســة 
قانونــي  نــص  الدكتــوراه ) لأنــه لا يوجــد 
ــم )14(  ــية رق ــازات الدراس ــون الاج ــي قان ف
لســنة ٢00٩ يجيــز تأجيــل دراســة وان مــدة 
ــي  ــكاك المدع ــخ انف ــن تاري ــدأ م ــة تب الدراس
ــن  ــل م ــدة التأجي ــر م ــة... وتعتب ــن الوظيف م
ضمــن مــدة الدراســة (,  وحيــث ان الادارة 
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ــا  ــا قانوني اذا كانــت ســبق وان اتخــذت تصرف
وتكــون لــدى الشــخص صاحــب المصلحــة 
مــن هــذا التصــرف توقــع بــان هــذا التصــرف 
سيســتمر , الا ان الادارة عدلــت عــن هــذا 
التصــرف علــى نحــو يخالــف التوقــع فــان 
لصاحــب المصلحــة ان يطالــب بإلغــاء تصــرف 
الادارة الاخيــر . وحيــث ان دائــرة البعثــات 
كتابهــا  اصــدرت  قــد  الثقافيــة  والعلاقــات 
 ٢014/6/1٢ فــي   )1٨510( المرقــم 
ــل دراســة المدعــي كمــا انهــا اصــدرت  بتأجي
قــرارا آخــر تضمــن تغييــر بلــد الدراســة بدولة 
اخــرى مــن جهتهــا ودون طلــب مــن المدعــي 
لمواجهــة  بالتأجيــل  طلبــه  حصــر  الــذي 
ــا  ــه, فإنه ــرض زوجت ــة بم ــروف المتعلق الظ
توقعــا  المدعــي  منحــت  قــد  بذلــك  تكــون 
القواعــد  بــان  الثقــة  واكســبته  مشــروعا 
والعلاقــات  البعثــات  دائــرة  مــن  المطبقــة 
الثقافيــة صحيحــة وموافقــة للقانــون  , وحيث 
ان توقعــه هــذا معقــولا ومنطقيــا لاســتناده الى 
ــن صــدرا مــن جهــة مختصــة  ــن  إداريي امري
دائــرة  ان  وحيــث   , بإصدارهمــا  قانونــا 
البعثــات والعلاقــات الثقافيــة عــادت واصــدرت 
ــا  ــى فهمه ــتندة ال ــه مس ــون في ــرار المطع الق
كانــت  التــي  القانونيــة  للنصــوص  الجديــد 
ــد  نافــذة منــذ عــام ٢00٩ فــان فهمهــا الجدي
يجــب ان لا يمــس بالوضــع القانونــي للأفــراد 
ــرار  ــث ان ق ــم المشــروعة ,  وحي ومصلحته
ــك  ــر ذل ــه قضــى بغي ــون في ــة  المطع المحكم
ممــا يســتوجب نقضــه , وحيــث ان موضــوع 
الدعــوى صالــح للفصــل فيــه , لــذا قــرر الحكم 
بإلغــاء الامــر الاداري المطعــون فيــه المرقــم 

٢5  .)٢01٧/٩/14 فــي   )٢٢٩05(

125 حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المرقــم 2018/2071 بتاريــخ 2021/3/24  فــي الدعــوى المرقمــة ( 1343 
/قضــاء اداري/تمييــز/2018), غيــر منشــور

126 لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع حمــدي ياســين عكاشــة – الاحــكام الاداريــة فــي قضــاء مجلــس الدولــة – ط1– 
منشــأة المعــارف - 1997– ص203/202

الفــرع الثانــي: التحديات التــي يواجهها 
القضــاء الإداري فــي تحديــد المبادئ

القضــاء  يواجــه  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــير  ــد وتفس ــي تحدي ــدة ف ــات ع الإداري تحدي
لا  القانونــي،  للنظــام  الأساســية  المبــادئ 
ســيما فــي الحــالات التــي تتطلــب تفســيرًا 
ــن  ــياق، يمك ــذا الس ــي ه ــا للنصــوص. ف مرنً
ــيرات  ــي تفس ــاده ف ــس اجته ــاء أن يعك للقض
ــع  ــر م ــد تتغي ــتقرة أو ق ــر مس ــون غي ــد تك ق
الأمــن  علــى  يؤثــر  ممــا  الوقــت،  مــرور 
ــد  ــام الفرنســي، ق ــي النظ ــلاً، ف ــي. مث القانون
يقــوم القضــاة بتغييــر بعــض التفســيرات التــي 
ــروا بهــا ســابقاً إذا اتضــح لهــم  ــد أق ــوا ق كان
ــد  ــة ق ــة أو الاقتصادي ــروف الاجتماعي أن الظ

٢6 تغيــرت. 
ــة دورًا أساســياً  تلعــب الســوابق القضائي
فالقضــاء  الإداري.  القانــون  بنــاء  فــي 
الإداري، ســواء فــي فرنســا أو فــي بعــض 
ــراق ، كان  ــل مصــر والع ــرى مث ــدول الأخ ال
لــه دور حاســم فــي تحديــد معالــم هــذا القانون 
التــي تضمــن حقــوق  مــن خــلال الأحــكام 
الإدارة.  تصرفــات  مواجهــة  فــي  الأفــراد 
تعتبــر المبــادئ العامــة للقانــون الإداري التــي 
مــن  الفرنســي  الدولــة  مجلــس  اســتنبطها 
مــن  يتجــزأ  لا  جــزءًا  القضائيــة  الســوابق 
أســاس هــذا القانــون، حيــث ارتبطــت معظــم 
هــذه المبــادئ بمواقــف القضــاء التــي تواكــب 

والسياســية. الاجتماعيــة  التطــورات 
فــي  القضائيــة  الســوابق  قــوة  تتمثــل 
التكيــف  مــن  تمكنهــا  مرونــة  توفــر  أنهــا 
مــع التغيــرات المجتمعيــة بشــكل أســرع مــن 
التشــريعات التقليديــة. ففــي قضيــة بلانكــو 
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)Blanco,( التــي نظــر فيهــا مجلــس الدولة 
ــؤولية  ــى أن “مس ــد عل ــم التأكي ــي، ت الفرنس
ــة عــن الأضــرار التــي تســببها للأفــراد  الدول
فــي  تســتخدمهم  الذيــن  الأشــخاص  بفعــل 
المرفــق العــام لا يمكــن أن تحكمهــا المبــادئ 
التــي يقررهــا التقنيــن المدنــي. هــذه القضيــة 
تعتبــر حجــر الزاويــة فــي توســيع مفهــوم 
وأحــد  فرنســا  فــي  الإداريــة  المســؤولية 
الأمثلــة البــارزة علــى قــدرة القضــاء الإداري 
علــى خلــق قواعــد جديــدة خــارج الإطــار 

التشــريعي الصــارم. ٢٧
غيــر انــه و علــى الرغــم من أن الســوابق 
القضائيــة توفــر مرونــة للتكيــف مــع التغيرات 
الاجتماعيــة، فإنهــا قــد تتعــرض لتحديــات 
سياســية قــد تؤثــر علــى اســتقرار الأمــن 
القانونــي. فــي بعــض الأحيــان، فقــد تتداخــل 
الاعتبــارات السياســية مــع الحقــوق الفرديــة، 
ممــا يــؤدي إلى تقليــص الاســتقلالية القضائية 
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــدرة القضــاء الإداري عل وق

ــة والاســتقرار القانونــي. العدال

27. Brahim, A. Le principe de légalité dans le droit administratif marocain, Revue Marocaine de 
Droit Public. 2018. pp. 87-85.
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الخاتمة
فــي ختــام هــذا البحــث، يمكننــا القــول 
القانونيــة  القواعــد  تطبيــق  إشــكاليات  أن 
ــى بشــكل أساســي  فــي القانــون الإداري تتجل
فــي غمــوض بعــض النصــوص القانونيــة 
ــل  ــة الوصــول إليهــا وفهمهــا مــن قب وصعوب
الإشــكاليات  هــذه  بالقانــون.  المخاطبيــن 
ــون  ــرًا مســتمرًا لنصــوص القان ــب تطوي تتطل
ــوص  ــذه النص ــون ه ــان أن تك الإداري وضم
واضحــة وقابلــة للتطبيــق مــن قبــل الجميــع، 
أن  كمــا  العادييــن.  الأفــراد  ذلــك  فــي  بمــا 
القضــاء الإداري يجــب أن يلعــب دورًا أساســياً 
فــي تفســير وتطويــر هــذه النصــوص، ولكــن 
ــك فــي إطــار يضمــن الأمــن  ــم ذل يجــب أن يت
القانونــي ويتيــح للأفــراد التنبــؤ بمــا ســيترتب 

ــم. ــى أفعاله عل
ومن المهم أن نلاحظ أن تحســين صياغة 
النصــوص القانونيــة وتيســير الوصــول إليهــا 
ســيكون لــه دور كبيــر فــي تقويــة الثقــة بيــن 
ــن  ــزز م ــا يع ــة، مم ــراد والســلطات العام الأف
ــك،  ــي والاقتصــادي. لذل ــتقرار الاجتماع الاس
العمــل  والقضــاة  المشــرعين  علــى  يتعيــن 
القانــون  تطــور  ضمــان  أجــل  مــن  ســوياً 
الإداري بمــا يتماشــى مــع احتياجــات المجتمع 

ــي إطــار مــن الشــفافية والاســتقرار. ف
ومــن المهــم علــى المشــرعين أن يطوروا 
قانونهــم الإداري مــع مراعــاة هــذه القضايــا، 
النصــوص  وضــوح  مبــدأ  يراعــوا  وأن 
القانونيــة وســهولة الوصــول إليهــا، لضمــان 
أن يكــون النظــام القانونــي قــادرًا علــى تحقيق 

ــة الحقــوق.  ــة وحماي العدال
ــض المقترحــات  ــي ببع ــا يل ونوصــي فيم
التــي تســاهم فــي تعزيــز الأمــن القانونــي، 
التشــريع  بيــن  التــوازن  علــى  وتحافــظ 
القضائــي والاجتهــاد القضائــي مــع توفيــر 

فــي  الثقــة  تعــزز  وشــفافة  مرنــة  وســائل 
الأفــراد. وحقــوق  العدالــة 

القانــون  قواعــد  بعــض  تقنيــن  اولا: 
الاجتهــاد  علــى  الاعتمــاد  لتقليــل  الإداري 
ــؤ  ــي تحســين التنب ــا يســاهم ف ــي، مم القضائ
بالقوانيــن وضمــان وضوحهــا خاصــة تلــك 
التــي تتعلــق بالإجــراءات الإداريــة التــي يجــب 
أن تتــم بطريقــة شــفافة تتيــح للمواطنيــن تتبع 
إجراءاتهــم وتحقيــق العدالــة فــي قــرارات 
الإدارة و هــذا القانــون يعــزز مــن مفهــوم 
الشــفافية ويســاهم فــي ضمــان الاســتقرار 
واضحــة  إجــراءات  خــلال  مــن  القانونــي 

ومرنــة.
ثانيــا: علــى الرغــم مــن دور القضــاء 
الإداري فــي تفســير القانــون، إلا أن الاعتمــاد 
ــؤدي  ــد ي ــي ق ــى الاجتهــاد القضائ المفــرط عل
إلــى تبايــن فــي التفســيرات القانونيــة، ويؤثــر 
علــى الأمــن القانونــي ممــا ينبغــي تعزيــز دور 
القضــاء في تحديــد المبادئ القانونيــة الثابتة، 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بالحقــوق الأساســية 
ــدأ  ــاة مب ــع ضــرورة مراع ــن م ــراد، ولك للأف
الاســتقرار فــي التفســير القضائــي. فيجــب 
ــي  ــاد القضائ ــي الاجته ــر ف ــر التغيي أن يقتص
علــى الحــالات التــي تســتدعي ذلــك بشــكل 
اســتثنائي، مــع إرســاء قواعــد واضحــة حــول 
ــة التعامــل مــع التغييــرات فــي الاجتهــاد  كيفي

ــي. القضائ
ثالثــا: تبســيط صياغــة نصــوص قانونيــة 
بســيطة ومفهومــة للأفــراد العادييــن، ممــا 
يســهل عليهــم فهــم حقوقهــم وواجباتهــم  فمن 
الضــروري أن يتــم صياغــة القوانيــن الإدارية 
بشــكل دقيــق وواضــح، مــع تقليــل الغمــوض 
ــك، يمكــن  ــى ذل ــة إل ــى. إضاف ــى الحــد الأدن إل
تفســيرية  إرشــادات  القانــون  يتضمــن  أن 
أو ملاحــق توضّــح معانــي النصــوص فــي 

ــة. حــالات معين
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رابعــا: نشــر التشــريعات عبــر الإنترنــت 
لتســهيل الوصــول إلــى نصــوص القوانيــن 
عبــر الإنترنــت وتوفيــر دليــل قانونــي مبســط 
ســهولة  مــن  يعــزز  أن  يمكــن  للمواطنيــن 
ــهم فــي فهمهــا  ــن ويسُ ــى القواني الوصــول إل

بشــكل أفضــل.
خامســا: إعطــاء فتــرات انتقاليــة تتضمــن 
ــة  ــة كافي ــرات انتقالي ــدة فت ــريعات الجدي التش
بيــن إعــلان التشــريع و تطبيقــه الفعلــي، ممــا 

يســمح للأفــراد بتكييــف ســلوكهم القانونــي.

سادســا: يمكــن أن تكــون الإصلاحــات 
التشــريعية مــن الحلــول التــي تســاعد فــي 
بالطبيعــة  المرتبطــة  المشــاكل  مــن  الحــد 
الاســتثنائية للقانــون الإداري، حيــث يمكــن 
مثــل  القضايــا  بعــض  تقنيــن  للمشــرع 
المســؤولية الإداريــة أو الرقابــة الإداريــة بمــا 
يضمــن تعزيــز الاســتقرار القانونــي للأفــراد.
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إقرار تضارب المصالح
ــارب  ــود أي تض ــدم وج ــف بع ــر المؤل يقُ
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

التأليــف أو نشــر هــذا المقــال.

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.

البيان الأخلاقي
المعاييــر  مــع  يتوافــق  البحــث  هــذا 
ــد  ــة. وق ــات العلمي ــراء الدراس ــة لإج الأخلاقي
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
المشــاركين الأفــراد المشــمولين في الدراســة.
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المصادر
أولاً: المصادر العربية

ــد فــي التشــريع القضائــي. دار . 1 ــد والتجدي احمــد الجوهــري,  القانــون الإداري: بيــن التقلي
ــر،٢0٢1  . الفج

ــي، الحــق فــي التوقــع المشــروع )الثقــة المشــروعة( كأحــد . ٢ ــان عل ــواب بــن عامــر، هن ب
ركائــز الأمــن القانونــي، بحــث منشــور فــي مجلــة الدراســات الحقوقيــة، المجلــد: ٧، العــدد: 

1، اذار/ ٢0٢0
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  ٢015
د مــازن ليلــو راضــي  – حمايــة الامــن القانونــي فــي النظــم المعاصــرة – ط1– المركــز . ٩

ــع القاهــرة ٢0٢0  . ــي للنشــر والتوزي العرب
د. مــازن ليلــو راضــي، اليقيــن القانونــي مــن خــلال الوضــوح وســهولة الوصــول الــى . 10

ــة  ــون / جامع ــة القان ــة، تصدرهــا كلي ــوم القانوني ــة العل ــي مجل ــون، بحــث منشــور ف القان
ــدد الاول، ٢01٩. ــداد، الع بغ

ــة . 11 ــة( كلي ــة مقارن ــام الاقتصــادي )دراس ــون الع ــف، القان ــد اللطي ــد عب ــد محم د. محم
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